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  المرأة وضع لجنة
 والخمسون السابعة الدورة

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
 والـدورة  بـالمرأة  المعني الرابع العالمي المؤتمر متابعة

 عــام المــرأة” المعنونــة العامــة للجمعيــة الاســتثنائية
 والسلام والتنمية الجنسين بين المساواة: ٢٠٠٠

 الأهــداف تنفيــذ :“والعــشرين الحــادي القــرن في
 اتخاذهــــا الواجــــب والإجــــراءات جيةيالاســــترات

ــالات في ــام مجــ ــة الاهتمــ ــاذ الحاسمــ ــد واتخــ  مزيــ
       لمبادراتوا الإجراءات من

 مركـز  ذات حكوميـة  غـير  منظمـة  وهـو  ،مركـز حقـوق الإنـسان      مـن  مقـدم  بيان    
 والاجتماعي الاقتصادي لسلمجا لدى استشاري

  
 لـس لمجا قرار من ٣٧ و ٣٦ تينللفقر وفقا يُعمم الذي التالي البيان العام الأمين تلقى  

  .١٩٩٦/٣١والاجتماعي  الاقتصادي
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    البيان    
إن مركــــز حقــــوق الإنــــسان في جامعــــة بريتوريــــا هــــو منظمــــة أكاديميــــة ومنظمــــة   

حكومية، تعمل من أجل إعمال حقـوق الإنـسان في أفريقيـا عـن طريـق التثقيـف والبحـث                غير
 الإقليمـي، فإننـا نوجـه الانتبـاه إلى التـزام            وتمـشيا وتركيزنـا   . والدعوة في مجـال حقـوق الإنـسان       

الــدول في أفريقيــا، في إطــار اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري ضــد المــرأة    
والبروتوكــول الملحــق بالميثـــاق الإفريقــي لحقـــوق الإنــسان والــشعوب المتعلـــق بحقــوق المـــرأة       

  .أفريقيا، بالقضاء على العنف ضد المرأة ومنعه في
ــسلطة بــين الرجــل       والع   ــرأة ظــاهرة متفــشية تعــود أســبابها إلى علاقــات ال نــف ضــد الم

ــا   ــة تاريخي ــرأة، غــير المتكافئ ــسين     . والم ــشأ مــبررات اســتمرار اللامــساواة بــين الجن ــا تن ــا م وغالب
ــن ــسؤولياتهما      م ــرأة وم ــشأن أدوار الرجــل والم ــة ب ــسانية النمطي ــايير الجن ــف  . المع ــى العن ويتجل
وتــشمل أكثــر أشــكال العنــف تفــشيا في أفريقيــا العنــف المــترلي،   . ةالمــرأة في أشــكال عــدّ ضــد

ــات       ــسي لفتي ــهاك الجن ــسي، والانت ــسي، والتحــرش الجن ــداء الجن ــصاب الزوجــي، والاعت والاغت
ــشويه الأعــضاء        ــل ت ــضارة مث ــة ال ــساء، والممارســات التقليدي ــات والن ــدارس، والإتجــار بالفتي الم

  .، وطقوس الترملالتناسلية للمرأة، والزواج المبكر والقسري
وتواجه فئـات معينـة مـن النـساء أشـكالا متعـددة مـن التمييـز وتتعرضـن بوجـه خـاص                         
وتــشمل هــذه الفئــات مــن النــساء المــشتغلات بــالجنس، والأرامــل، وذوات الإعاقــة،    . للعنــف

وعلاوة على ذلك، فـإن العنـف،       . والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والمثليات      
يروس نقــص المناعــة بفــلعنــف الجنــسي يعــرض النــساء إلى المزيــد مــن خطــر الإصــابة  ولاســيما ا

البشرية المكتسب، وهو ما يفسر جزئيا ارتفاع معدل تفشي الإصابة بهذا الفـيروس في أوسـاط                 
والنـساء المـصابات بفـيروس نقـص المناعـة البـشرية            . النساء في منطقـة أفريقيـا جنـوب الـصحراء         

عنف، أضف إلى ذلك ارتفاع مـستويات تفـشي الوصـمة والتمييـز             المكتسب هن أكثر عرضة لل    
  .وسائر انتهاكات الحقوق، المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب

والدول هـي الـتي تكفـل لمواطنيهـا حيـاة خاليـة مـن العنـف مـن خـلال تـصديقها علـى                    
.  المبـادئ الـتي تكرسـها   مختلف صكوك المعاهدات الدولية والإقليمية وإضفاء الطابع المحلي علـى    

وصدّقت جميع الدول الأفريقية على اتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري ضـد                   
المرأة، ما خلا دولتان، ولذلك فهي ملزمة بمنع العنف ضد المرأة  على النحو المـبين في التوصـية                   

  .المرأة ضد التمييز على القضاء المعنية بجنةلل الصادرة عن ا١٩رقم 
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 الإنـسان  لحقـوق  الإفريقـي  بالميثاق الملحق البروتوكول وعلى الصعيد الإقليمي، يتناول     
ويتضمن البروتوكـول   .  العنف ضد المرأة بشكل واف     فريقيا أ في المرأة قوق المتعلق بح  والشعوب

مبدأ مساءلة الدول عن العنف ضد  المـرأة، ويـنص صـراحة، في جملـة أمـور، علـى أن القـوانين                       
 أشــكال العنــف ضــد المــرأة ســواء أكانــت خاصــة أم عامّــة، كمــا يــدعو الــدول إلى تحظــر جميــع

. اعتماد تدابير تكفل منع جميـع أشـكال العنـف ضـد  المـرأة ومعاقبـة مرتكبيهـا والقـضاء عليهـا                      
وينص أيضا على توفير الحماية للمرأة في التراعات المسلحة، مـع الإشـارة إلى وجـوب محاكمـة                   

ويـنص صـراحة    . ف ضد المرأة خلال التراع في محكمة جنائيـة مختـصة          مرتكبي جميع أشكال العن   
  .كذلك على حماية الأرامل وكبار السن والنساء من العنف

 التمييــز أشــكال جميــع علــى القــضاء اتفاقيــةوتعتــرف الــصكوك الدوليــة، بمــا في ذلــك    
 المتعلـق   عوبوالـش  الإنـسان  لحقـوق  الإفريقـي  بالميثاق الملحق والبروتوكول المرأة ضد العنصري

 بأن الدول ملزمة بسنّ وتنفيذ قوانين تمنع العنـف ضـد المـرأة والفتيـات،                فريقيا أ في المرأة قوقبح
. وأن ذلك يمثل عنصرا هاما في النهج المتعـدد الأوجـه المتعلـق بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة                    

رة العنـف ضـد المـرأة       وينبغي أن تعكس القوانين نقطة تقاطع المتغيرات التي تؤثر في طبيعـة ظـاه             
وانتــشارها، بمــا في ذلــك التمييــز القــائم علــى نــوع الجــنس، والمــتغيرات الــتي تنــشأ مــن الــنظم     

. القانونيــة ونظــم العدالــة المحليــة غــير الرسميــة الموازيــة الــتي قــد لا تعامــل المــرأة بــشكل متكــافئ   
عـن عـدم حمايـة      ولذلك، يمكن مساءلة الدول في حالة عدم منعها للعنف ضد المـرأة، وكـذلك               

المرأة من العنف وعن عدم محاكمتها لمرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم وإتاحـة سـبل الانتـصاف          
  .لضحايا العنف

ومن بين الصعوبات الـتي تواجههـا المنطقـة فيمـا يتعلـق بتـوفير الأطـر القانونيـة الكافيـة                       
م وجـود قـوانين     اللازمة للقضاء علـى العنـف ضـد المـرأة ومنعـه وجـود فجـوات قانونيـة أو عـد                    

ــرأة    ــف ضــد الم ــاول العن ــق بــالعنف        . تتن ــوانين تتعل ــود ق ــة وج ــي حال ــال، فف ــبيل المث ــى س وعل
وكما لاحظ الأمين العـام     . المرأة، فإنها إما أن تكون غير كافية أو مناقضة لحقوق الإنسان           ضد

 القلـق   السابق في دراسته المتعمقة بشأن العنف ضد المرأة، فقـد أعربـت هيئـات المعاهـدات عـن                 
ــة   ــشريعات القائم ــاق الت ــصاب     . إزاء نطــاق وانطب ــي الاغت ــد أشــار بوجــه خــاص إلى تعريف وق

والعنف المـترلي؛ والأحكـام الـتي تـسمح بتخفيـف العقوبـات في حـالات الاغتـصاب إذا تـزوج                     
ــهن        ــساء ضــحايا الإتجــار؛ وكــذلك معاملت ــة الن ــدابير حماي ــة ت ــضحية؛ وعــدم كفاي المغتــصب ال

 وإنهـاء الإجـراءات القانونيـة إذا قامـت الـضحية بـسحب قـضيتها،                كمجرمات ولـيس ضـحايا؛    
وتجريم الإجهاض في حـالات الاغتـصاب؛ والقـوانين الـتي تـسمح بـالزواج المبكـر أو القـسري؛                    

  .وعدم كفاية العقوبات المسلطة على مرتكبي العنف ضد المرأة؛ والقوانين الجنائية التمييزية
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ــة       ــدة في المنطق ــدان عدي ــزال بل ــز     ولا ت ــع أشــكال التميي ــوانين لمكافحــة جمي ــسن ق لم ت
ــة الــضارة مثــل الا    ضــد ــوانى   المــرأة وبعــض الممارســات التقليدي غتــصاب الزوجــي كمــا أنهــا تت
ولا تـزال القـوانين المتعلقـة بالإتجـار         . فرض عقوبات قانونية على مرتكبي مثـل هـذه الأفعـال           في

ــالتحرش الجنــسي أمــرا غــير مــألوف في     ــاك بعــض القــوانين  بالنــساء والفتيــات وب المنطقــة، وهن
ومــن التحــديات .  علــى نوايــا حــسنة ولكنــها لا تقــضي علــى التمييــز ضــد المــرأة نهائيــا القائمــة

الأخرى عدم كفاية الموارد المخصصة في الميزانيات لتنفيـذ القـوانين المتعلقـة بـالعنف ضـد المـرأة                   
المتعلقـة بمـدى انتـشار وتـأثير العنـف          وأخيرا، لا تتوفر البيانات القائمة على الأدلة و       . أو إنفاذها 

  .ضد المرأة، وهو ما يجعل من الصعب تبرير لزوم سن قوانين تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة
وفي الختــام، نــودّ أن نــسلط الأضــواء علــى أهميــة تقــديم الــدول لتقــارير تتعلــق بتعزيــز       

 علـى العنـف ضـد المـرأة         مساءلة الـدول عـن الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب المعاهـدات، أي القـضاء               
وينبغي اعتبـار تقـديم الـدول للتقـارير جـزءا لا يتجـزأ مـن عمليـة مـستمرة موجّهـة نحـو                        . ومنعه

تــشجيع وتعزيــز احتــرام حقــوق الإنــسان ولــيس حــدثا منعــزلا الغــرض منــه امتثــال متطلبــات      
رام ويتيح ذلـك فرصـة للحكومـات كـي تؤكـد مجـددا التزامهـا بـاحت              . المعاهدات الدولية لا غير   

ويتــيح ذلــك . حقــوق الإنــسان لمواطنيهــا وتأكيــد ذلــك الالتــزام في الأوســاط الــسياسية المحليــة  
فرصة أيضا لإجـراء التقيـيم الـلازم واتخـاذ التـدابير الـضرورية لمعالجـة مـا تقـف عليـة مـن أوجـه                          

ولــذلك، فــإن عمليــة الإبــلاغ تخــدم مجموعــة مــن الأغــراض منــها أنهــا تفــسح المجــال    . القــصور
  .البناء، ورصد  المشاكل والتعرف عليها من أجل إعمال حقوق الإنسان للجميعللحوار 
ولا يــزال هنــاك العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة الــتي لا تفــي بالتزاماتهــا في مجــال الإبــلاغ   

وعلى الرغم من أن معظم الدول قدّمت تقـارير في إطـار            . المنصوص عليها في مختلف المعاهدات    
وحـتى الآن   . يع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنهـا غالبـا مـا كانـت متـأخرة              اتفاقية القضاء على جم   

البروتوكـول الملحـق بالميثـاق      لم تقدم أي دولة من الـدول الخمـس والـثلاثين الـتي صـدّقت علـى                  
ويـؤدي عـدم قيـام    . الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا تقاريرها      

اد تقاريرها أو تقـديمها في الموعـد المحـدد إلى تقـويض عمـل آليـات حقـوق                   الدول الأطراف بإعد  
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن النظـر إلى محتـوى             . الإنسان المعنية علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي         

ــدول في ع     ــذي تتوخــاه ال ــهج ال ــأن الن ــوحي ب ــدول ي ــارير ال ــارير لا ينطــوي   تق ــة إعــداد التق ملي
ه النقد الذاتي للجهود التي تبذلها تلك الدول من أجـل إعمـال             بعض الحالات على تقييم قوام     في

  .حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات التي صدّقت عليها، وإنما تعتبر ذلك مجرد عملية شكلية
ولتحسن الامتثال للالتزامات الدولية بالقضاء علـى العنـف ضـد المـرأة ومنعـه، يوصـي                    

  :مركز حقوق الإنسان بما يلي
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وم الدول التي لم تصدّق بعـد علـى البروتوكـول الملحـق بالميثـاق اٌلأفريقـي           أن تق   )أ(  
  ؛لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا بالتصديق عليه كمسألة ذات أولوية

ــع         )ب(   ــى جمي ــضاء عل ــة الق ــا بموجــب اتفاقي ــرام التزاماته ــى احت ــدول عل ــشجيع ال ت
 والـشعوب  الإنـسان  لحقـوق  الإفريقـي  بالميثـاق  الملحـق  كـول والبروتوأشكال التمييز ضـد المـرأة     

   وعلى تقديم تقارير دورية في المواعيد المحددة؛فريقيا أفي المرأة قوقالمتعلق بح
تــشجيع الــدول علــى إجــراء دراســات شــاملة تتنــاول كامــل نطــاق ومظــاهر      )ج(  

  العنف ضد المرأة في بلدانها؛
صـــلاحات القانونيـــة اللازمـــة لإدراج أن تقـــوم الـــدول الأطـــراف بـــإجراء الإ  )د(  

وتوكــول الملحــق بالميثــاق  والبرأحكــام اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة    
   في القانون المحلي؛المرأة قوق المتعلق بحوالشعوب الإنسان لحقوقالإفريقي 
لــي عــدّ الــدول ميزانيــات تراعــي الفــوارق الجنــسية مــن أجــل التنفيــذ الفع   أن ت  )هـ(  

  .لقوانين منع العنف ضد المرأة
  


